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أكثر من قروض وودائع.. ٤٣٫٢٧ مليار دينار تديرها البنوك لخدمة الأعمال
أحمد مغربي

المشــاريع  حركــة  خلــف 
والعقود والتجارة والاستثمار 
في الكويت، تقف البنوك المحلية 
بدور يتجــاوز بكثير الصورة 
التقليدية القائمة على استقبال 
الودائــع ومنــح القــروض، إذ 
تمــر عبــر القطــاع المصرفــي 
شــبكة واســعة من الضمانات 
والالتزامــات  والاعتمــادات 
الماليــة والأصول  والمعــاملات 
المــدارة التــي توفر للشــركات 
والمؤسســات الأدوات اللازمــة 
لتنفيذ أعمالهــا وإدارة أموالها 
والتزاماتها، وتكشف أحدث أرقام 
بنك الكويــت المركزي أن حجم 
هذه الأعمال ظل عند مستويات 
مرتفعة خلال الأشــهر السبعة 

الأولى من ٢٠٢٦.
وبنهاية شهر يوليو الماضي، 
بلغ إجمالي الحسابات النظامية 
للبنــوك المحليــة ٤٣٫٢٧ مليار 
دينار، وهو رقم يعكس الحجم 
الكبير للأعمال والالتزامات التي 
تديرهــا البنوك أو تكون طرفا 
فيها خارج ميزانياتها، بداية من 
ضمان تنفيذ المشاريع والعقود 
التجــارة،  وتســهيل عمليــات 
وصولا إلى إدارة أصول العملاء 
والتعامل بالمشتقات وغيرها من 

الأدوات المالية.
واللافــت أن هــذا النشــاط 
حافظ على زخمه طوال الفترة 
من يناير حتى يوليو، بالتزامن 
مع متغيــرات إقليمية فرضت 
تحديــات إضافيــة علــى بيئة 
الأعمال، إذ بقي إجمالي الحسابات 
النظامية فوق مستوى ٤٣ مليار 
دينار في جميع أشهر ٢٠٢٦ حتى 
نهاية يوليو، بما يظهر استمرار 
عمل الأدوات المصرفية المرتبطة 
النشــاط الاقتصــادي  بــدورة 
بانســيابية. وبحســب بيانات 
بنــك الكويــت المركــزي، بدأت 
الحسابات النظامية العام عند 
٤٣٫٩٦ مليار دينــار في يناير، 
ثــم ارتفعت إلــى ٤٤٫٣٩ مليارا 
في فبراير، وصعدت إلى أعلى 
مســتوياتها خلال الفتــرة عند 
٤٤٫٨٥ مليــار دينار في مارس، 
قبل أن تبلــغ ٤٣٫٥٢ مليارا في 
أبريل و٤٣٫٤٩ مليارا في مايو، 
وترتفع مجددا إلى ٤٣٫٩٧ مليارا 
في يونيــو، وصولا إلى ٤٣٫٢٧

مليار دينار في نهاية يوليو.

أو مستورد إلى اعتماد مستندي 
لإتمــام صفقــة مــع مــورد في 
الخارج، أو مؤسســة إلى إدارة 
استثماراتها وأصولها، أو شركة 
إلى أدوات مالية للتحوط وإدارة 
المخاطر، يكــون البنك حاضرا 
في قلب العملية، وهو ما يجعل 
الحسابات النظامية نافذة مهمة 
لقــراءة جانب من الأعمال التي 
تمر عبر القطاع المصرفي وتساند 
حركة الاقتصاد. ولا يعني بلوغ 
الحسابات النظامية ٤٣٫٢٧ مليار 
دينــار أن البنــوك ضخت هذا 
المبلغ نقدا في الاقتصاد، وإنما 
يمثل الرقــم قيمة مجموعة من 
الالتزامات والمعاملات والأصول 
المدارة والأدوات المالية المسجلة 
خــارج الميزانيــة، وهــو فارق 
أساسي في قراءة الأرقام، لكنه 
في الوقت نفسه يكشف اتساع 
نطاق الأعمال التي يؤدي فيها 
الجهاز المصرفي دور الوسيط أو 
الضامن أو المدير أو الطرف المالي. 

الشــركات فــي تنفيــذ العقود 
والمشاريع والصفقات التجارية 

وإدارة احتياجاتها التمويلية.
بمعنى آخــر، قد لا تحصل 
الشــركة على أمــوال من البنك 
بصورة مباشرة، لكنها تحصل 
على قــوة المركز المالــي للبنك 
وثقتــه لدعــم تنفيــذ أعمالهــا 
والتزاماتها أمام الأطراف الأخرى، 
وهو أحد الأدوار الأساسية التي 
يؤديهــا القطــاع المصرفــي في 

دوران عجلة الأعمال.

الضمانات تتصدر المشهد

ويظهر هذا الــدور بصورة 
أوضح في خطابات الضمان، التي 
تصدرت مكونات التمويل غير 
المباشر بقيمة بلغت ١٣٫٩ مليار 
دينار بنهاية يوليو، مقابل ١٣٫١٧

مليارا في نهاية ديسمبر ٢٠٢٥، 
لتضيف ٧٤٩٫١ مليون دينار خلال 
الأشهر السبعة الأولى من العام، 

خلال عام واحد، مقارنة بـ ١٢٫٣٧
مليار دينار في يوليو ٢٠٢٥.

ويمتد دور البنــوك إلى ما 
هو أبعد مــن التمويل وضمان 
الأعمال، إذ بلغت الأصول المدارة 
بصفة أمانة ٦٫٤٥ مليارات دينار 
في نهاية يوليو، بما يعادل نحو 
١٤٫٩٪ مــن إجمالي الحســابات 

النظامية.
ويعكس هــذا البند الأموال 
والأصول التــي تتولى البنوك 
العــملاء،  لحســاب  إدارتهــا 
ليضيف بعدا آخر إلى النشاط 
المصرفي يتمثل في إدارة الأموال 
والاستثمارات إلى جانب الوظيفة 

التمويلية التقليدية.
التزامات قائمة للأعمال

الالتزامــات غير  وســجلت 
القابلة للإلغاء ١٫٤ مليار دينار 
بنهاية يوليو، مقابل ١٫٩٤ مليار 
دينار في نهاية ديسمبر ٢٠٢٥، 
بانخفاض بلغ نحو ٥٤٢٫٥ مليون 

ويكشف تفصيل الحسابات عن 
ثقل واضح للالتزامات المحتملة 
الناشئة عن عمليات التمويل غير 
المباشر، والتي بلغت ١٧٫٥٦ مليار 
دينار بنهاية يوليو ٢٠٢٦، بما 
يعادل نحو ٤٠٫٦٪ من إجمالي 

الحسابات النظامية.
ومقارنــة بنهاية ديســمبر 
تلــك  بلغــت  عندمــا   ،٢٠٢٥
الالتزامــات ١٧٫٣٩ مليار دينار، 
تكون قــد ارتفعــت بنحو ١٦٥
مليون دينار وبنســبة ٠٫٩٥٪ 
خلال الأشــهر الســبعة الأولى 

من العام.
وتكمن أهمية التمويل غير 
المباشــر فــي أنه يضــع البنك 
في قلــب النشــاط الاقتصادي 
مــن دون أن يكون الأمر قرضا 
نقديا تقليديــا، إذ تدخل تحته 
خطابات الضمان والاعتمادات 
المستندية والقبولات المصرفية 
والالتزامات غير القابلة للإلغاء، 
وهــي جميعــا أدوات تحتاجها 

بنمو ٥٫٧٪.
واستحوذت خطابات الضمان 
بذلك على نحو ٧٩٫٣٪ من إجمالي 
عمليات التمويل غير المباشر في 
نهاية يوليــو، وهو ما يوضح 
حجم الدور الذي تلعبه هذه الأداة 
في النشــاط المصرفي المرتبط 

بالعقود والأعمال.
وتستخدم الشركات خطابات 
الضمان في مجموعة واسعة من 
الأنشطة، وفي مقدمتها العقود 
والمشاريع، إذ يقدم البنك تعهدا 
للمســتفيد بسداد قيمة محددة 
وفق شروط خطاب الضمان في 
حالة إخلال العميل بالتزاماته، 
وهو ما يوفــر للجهة المتعاقدة 
ضمانة مالية ويساعد الشركات 
على الدخول في العقود وتنفيذ 

الأعمال.
التفاتــا أن نمــو  والأكثــر 
الضمانــات يتجــاوز المقارنــة 
ببداية العام، إذ ارتفعت بنحو 
١٫٥٤ مليار دينار وبنسبة ١٢٫٥٪ 

دينار وبنسبة ٢٧٫٩٪.
وكانــت تلــك الالتزامات قد 
بلغت ٢٫٠٦ مليار دينار في يناير، 
ثم ١٫٨٩ مليار في فبراير و١٫٨٦
مليــار في مــارس و١٫٧٢ مليار 
في أبريل و١٫٧١ مليار في مايو، 
قبل أن تتراجع إلى ١٫٤٦ مليار 
في يونيو و١٫٤ مليار دينار في 

يوليو.
ويمثل هذا البنــد التزامات 
مصرفية قائمة لا يستطيع البنك 
إلغاءهــا من جانــب واحد متى 
استوفيت الشروط المرتبطة بها، 
وهو ما يجعله جزءا من منظومة 
الأدوات التــي يوفرهــا القطاع 
المصرفــي لتلبيــة احتياجــات 

العملاء المالية.
البنوك بوابة للتجارة

وفي جانب يرتبط بصورة 
مباشرة بحركة التجارة، بلغت 
الاعتمادات المستندية ١٫٢٩ مليار 
دينار في نهايــة يوليو، مقابل 
١٫٣٣ مليــار دينــار فــي نهاية 
ديسمبر ٢٠٢٥، بانخفاض محدود 
قدره ٣٧٫٢ مليون دينار وبنسبة 

.٪٢٫٨
وتعد الاعتمادات المستندية 
الرئيســية  الأدوات  إحــدى 
المستخدمة في التجارة، إذ يدخل 
البنــك وســيطا بين المســتورد 
والمصدر لضمان تنفيذ شروط 
الصفقــة وســداد قيمتهــا عند 
تقديم المستندات المطلوبة، بما 
يوفــر الحماية والثقة للطرفين 
ويســاعد على انسيابية حركة 

السلع والتعاملات التجارية.
وشهد يوليو نشاطا ملحوظا 
فــي هذا البند، إذ ارتفعت قيمة 
الاعتمادات من ١٫١٩ مليار دينار 
في يونيو إلى ١٫٢٩ مليار دينار 
في يوليو، بزيادة شهرية بلغت 
٩٨٫٨ مليون دينار وبنسبة ٨٫٣٪.
وبلغت القبولات المصرفية 
٩٤٦٫٤ مليــون دينــار بنهايــة 
يوليــو، مقابــل ٩٥٠٫٧ مليون 
دينار في نهاية ديسمبر ٢٠٢٥، 
بفارق محــدود بلغ ٤٫٣ ملايين 
دينــار. وتســتخدم القبــولات 
المصرفية في المعاملات التجارية، 
إذ يقبل البنك أمرا بالدفع ليصبح 
ملتزما بالوفاء بقيمته في تاريخ 
مستقبلي محدد، وهو ما يوفر 
أداة إضافية تســاعد على إتمام 
التدفقات  المعــاملات وتنظيــم 

المالية بين أطرافها.

من ضمان المشاريع وتمويل التجارة إلى إدارة الأصول.. الحسابات النظامية تكشف حجم الأعمال التي تمر عبر القطاع المصرفي الكويتي

ورغم أن رصيد يوليو جاء 
أقل بنحــو ٤٤٠ مليــون دينار 
وبنسبة ١٪ عن مستوى نهاية 
ديسمبر ٢٠٢٥ البالغ ٤٣٫٧٢ مليار 
دينــار، فإن المقارنة الســنوية 
تعطي صــورة أكثــر وضوحا 
لاتجــاه النشــاط، إذ ارتفعــت 
الحسابات النظامية بنحو ٣٫٠٦
مليارات دينار وبنسبة ٧٫٦٢٪ 
مقارنة مع ٤٠٫٢١ مليار دينار في 
يوليو ٢٠٢٥. وتعني «الحسابات 
النظامية»، في صورتها المبسطة، 
العمليــات التي تديرها البنوك 
لحساب الغير أو الالتزامات التي 
تتحملها لصالح أطراف أخرى، 
وهــي لا تدخل مباشــرة ضمن 
موجودات ومطلوبات الميزانية 
المصرفية بالطريقة التقليدية، 
لكنها تكشــف جانبــا مهما من 
حجم النشــاط الــذي يمر عبر 

الجهاز المصرفي.
فــحين تحتــاج شــركة إلى 
خطاب ضمان لتنفيذ مشروع، 

٣٫٠٦ مليارات دينار زيادة في الحسابات خلال عام بنمو ٧٫٦٢٪١٧٫٥ مليار دينار تمويل غير مباشر.. و١٣٫٩ ملياراً خطابات ضمان

المتزوجون الأكثر مساهمة في النشاط الاقتصادي بالكويت

علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة 
العامة للمعلومــات المدنية، أن المتزوجين 
هم الأكثر مساهمة في النشاط الاقتصادي 
بالكويت بمعدل ٨٠٫٨٪، بما يعكس ارتفاع 
ارتباط هــذه الفئة بســوق العمل مقارنة 

ببقية فئات الحالة الاجتماعية.
وأظهــرت البيانات أن معدل مســاهمة 
المتزوجين الذكور في النشاط الاقتصادي 
يبلــغ ٨٨٫٩٪، مقابــل ٦٨٫٩٪ للمتزوجات، 
بفارق واضح بين الجنسين، فيما يحل العزاب 
في المرتبة الثانية من حيث المســاهمة في 
النشاط الاقتصادي بمعدل ٧٠٫٣٪. وبحسب 
البيانات، تبلغ مساهمة العزاب الذكور في 
النشاط الاقتصادي نحو ٧٨٫٣٪، مقابل ٥٢٫١٪ 
للإناث، بما يظهر أن المشاركة الاقتصادية 
بين العــزاب تظل مرتفعــة، لكنها تتفاوت 
بوضــوح بين الرجــال والنســاء. ويأتــي 
المطلقون ثالثا من حيث معدل المســاهمة 
في النشــاط الاقتصادي بواقع ٥٩٫٤٪، إذ 
تبلغ مساهمة المطلقين الذكور ٦٨٫٢٪، مقابل 
٥٤٫٦٪ للمطلقات. أما الأرامل، فتسجل أدنى 
معدل للمســاهمة في النشاط الاقتصادي 
بين فئات الحالة الاجتماعية، بواقع ١٦٫٣٪، 
حيث تبلغ مساهمة الرجال الأرامل ٢٦٫٧٪، 

مقابل ١٤٫٦٪ للنساء الأرامل.
وتكشف هذه الأرقام عن ارتباط واضح 

بين الحالة الاجتماعية ومستوى المشاركة 
الاقتصاديــة، إذ تأتي فئــة المتزوجين في 
المقدمــة بفــارق كبير عــن باقــي الفئات، 
بينما تتراجع معدلات المشــاركة بصورة 
لافتة لدى الأرامل. ويعني ذلك أن تركيبة 
الأسرة والحالة الاجتماعية ترتبطان بدرجة 
الحضور في النشاط الاقتصادي، مع اختلاف 

هذا الارتباط بين الرجال والنساء.
المواطنون

ووفقا للجنســية، تصــدر المتزوجون 
من المواطنين معدل المســاهمة في النشاط 
الاقتصادي بواقع ٥٩٫٦٪، إذ بلغت مساهمة 
المواطنين الرجال ٥٨٫٦٪، والمواطنات نحو 
٦٠٫٧٪.n ويظهر هذا التوزيع أن المواطنات 
المتزوجات يسجلن معدل مساهمة أعلى من 
المواطنين المتــزوجين، وهي حالة تختلف 
عن الصورة العامة التي يظهر فيها معدل 
مساهمة الرجال المتزوجين أعلى من النساء 
المتزوجات. وجاء فــي المرتبة الثانية من 
حيث المساهمة في النشاط الاقتصادي بين 
المواطنين فئة المطلقين، الذين سجلوا معدل 
مساهمة بلغ ٥٧٪، إذ بلغت نسبة مساهمة 
المواطنين الرجال المطلقين ٦٢٪، والمواطنات 
المطلقات ٥٤٫٥٪. وحل العزاب من المواطنين 
في المرتبة الثالثة بمعدل مساهمة بلغ ٢٩٫٧٪، 
إذ بلغت مساهمة المواطنين العزاب الرجال 
نحــو ٣٢٫٤٪، والمواطنــات العازبات نحو 

٢٦٫٦٪. ورابعــا جاءت فئة الأرامل بمعدل 
مســاهمة بلغ ١١٫٥٪، إذ وصلت مســاهمة 
الأرامل الرجال إلى نحو ١٢٫٥٪، مقابل ١١٫٣٪ 
للأرامل النساء. وتوضح بيانات المواطنين أن 
الفارق بين المتزوجين والمطلقين في معدلات 
المساهمة الاقتصادية محدود نسبيا، مقارنة 
بالفارق الكبير مع العــزاب والأرامل. كما 
تكشف البيانات عن اختلاف مهم في ترتيب 
المشــاركة بين المواطنين والمقيمين، وهو ما 
يعكس اختلافا واضحا في معدلات الارتباط 

بالنشاط الاقتصادي بين المجموعتين.
المقيمون

ولجهة المقيمين، فقد تصدر المتزوجون 
معدل المســاهمة في النشــاط الاقتصادي 
بـــ ٨٦٫٧٪، بواقع ٩٦٫١٪ للمقيمين الرجال، 

و٧١٫٧٪ للمقيمات.
وحل المقيمــون العــزاب ثانيا بمعدل 
مساهمة في النشاط الاقتصادي بلغ ٨٣٫٢٪، 
حيث بلغت مســاهمة المقيمين العزاب من 

الرجال ٨٨٫٥٪، ومن النساء ٦٧٫٣٪.
وجاء ثالثا المطلقون من المقيمين بمعدل 
مساهمة في النشاط الاقتصادي بلغ ٦٣٫٩٪، 
إذ بلغت مساهمة المطلقين الرجال ٧٨٫٥٪، 

ومساهمة المطلقات ٥٤٫٧٪.
ورابعا حلت فئة الأرامل بمعدل مساهمة 
بلــغ ٢٦٫٤٪، بواقع ٦١٫١٪ للأرامل الرجال، 

و٢١٫٢٪ للأرامل النساء.

بمعدل ٨٠٫٨٪.. يليهم العزاب بـ ٧٠٫٣٪ ثم المطلقون بـ ٥٩٫٤٪
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«التجارة» تواكب زخم الأسواق..
استحدثت وعدّلت ١٤ نشاطاً تجارياً في ٦ أشهر

طارق عرابي

كشفت بيانات وزارة التجارة 
والصناعة أن الوزارة استحدثت 
وعدلت ١٤ نشاطا تجاريا خلال 
النصــف الأول مــن ٢٠٢٦، في 
خطــوة تعكــس اتجاهــا نحو 
مواكبة التحولات التي يشهدها 
الاقتصــاد وتطــور احتياجات 
السوق، وفتح مسارات جديدة 
أمــام المســتثمرين وأصحــاب 
المشــاريع للدخول في أنشطة 

وقطاعات متنوعة.
وتحمل هذه الخطوة دلالات 
تتجاوز مجرد إضافة مسميات 
جديــدة إلــى قائمة الأنشــطة 
إذ يرتبــط تنويع  التجاريــة، 
قاعدة الأنشــطة بشكل مباشر 
بحركة الاقتصاد الكلي، من خلال 
توسيع نطاق المجالات المتاحة 
أمــام رؤوس الأمــوال، وخلق 
فرص جديدة لتأسيس المشاريع 
والتوســع فــي الأعمــال، بمــا 
يزيد من اتساع قاعدة النشاط 
الاقتصادي ويمنح السوق قدرة 
أكبر على استيعاب استثمارات 
جديــدة. ويــؤدي اســتحداث 
الأنشــطة وتنظيمها إلى خلق 
زخم في الأســواق، فكل نشاط 
جديــد يعني مســاحة إضافية 
أمــام المســتثمرين لتوظيــف 
الأمــوال، كمــا يفتــح  رؤوس 
المجال أمام شركات ومشروعات 
جديــدة للدخــول والمنافســة، 
وهو مــا ينعكس علــى حركة 
الطلب علــى العقارات والمحال 
والمعــدات والخدمات والعمالة 
وسلاسل التوريد المرتبطة بهذه 
الأنشطة. ومع اتساع هذه الدورة 
الاقتصاديــة، تتحرك قطاعات 
متعددة في الوقت نفســه، بما 
يعزز النشاط التجاري والخدمي 
ويزيد من ديناميكية السوق.

كما أن وجود تصنيف رسمي 
وواضح للأنشطة التي تحتاج 
إليها السوق يمثل عاملا مهما في 
تقليل الضبابية أمام المستثمر، 
إذ يصبــح النشــاط محددا من 

التجاريــة والخدميــة، وخلق 
القطاعات،  روابط جديدة بين 
وهــو ما يعزز دورة النشــاط 
الاقتصادي ويولــد مزيدا من 
الحركة داخل السوق.  وفضلا 
عن استحداث الأنشطة الجديدة، 
تعمــل «التجارة» على تنظيم 
أنشــطة قائمة فعليا، بمعنى 
أنه قد يكون النشاط التجاري 
موجودا في الســوق بصورة 
فعلية، لكن لا يوجد له تصنيف 
تجــاري واضــح، لــذا تقــوم 
باستحداث مسمى رسمي يساعد 
على تنظيمه وإخضاعه للرقابة 
والاشــتراطات المناســبة، بما 
يواكب تطور السوق ويضمن 
أن تظــل المنظومــة التجارية 
قادرة على استيعاب الأنشطة 
الاقتصادية الجديدة والمتغيرة.

ووفقا لرصد أعدته «الأنباء» 
فقد تضمنت قائمة أهم الأنشطة 
التجــارة  التــي قامــت وزارة 
والصناعة باســتحداثها خلال 
النصف الاول من ٢٠٢٦ نحو ٥

أنشطة رئيسية كالتالي:
١ ـ شراء وبيع واستبدال الأجهزة 

الكهربائية المستعملة.
٢ ـ التجفيف بالتجميع للمواد 

الغذائية.
٣ ـ مراكز الاسترخاء والعناية 

بالجسم للرجال.
٤ ـ مراكز الاسترخاء والعناية 

بالجسم للنساء.
٥ ـ المطاعم التي تقدم الشيشة.
فــي الوقــت نفســه، قامت 
«التجــارة» بتعديــل طبيعــة 
عدد من الانشطة ضمن الحدود 
المعمول بهــا في الدليل الموحد 
لتصنيف الانشطة الاقتصادية 
بــدول مجلس التعــاون لدول 
الخليج العربي وذلك لتتضمن 

٩ أنشطة على النحو التالي:
١ ـــ تأجير ســيارات ركاب من 

دون سائق.
٢ ـ تأجير الدراجات النارية.

٣ ـ استشارات نفسية.
الكشــف علــى  ـــ خدمــات   ٤

العقارات.
٥ ـ البيع بالتجزئة للســاعات 

الثمينة.
٦ ـــ البيع بالجملة للســاعات 

الثمينة.
٧ ـ البيع بالتجزئة للمجوهرات.
٨ ـ استشارات الحلال للأغذية.

٩ ـ مواد كيماوية وسوائل الحفر 
ومشتقاتها لآبار النفط والغاز.

الناحية التجارية والتنظيمية، 
الترخيــص  وتكــون طبيعــة 
والاشتراطات والجهة الرقابية 
أكثر وضوحا، الأمر الذي يساعد 
على تحويل الفرص الاقتصادية 
غير المنظمة إلى أنشطة رسمية 

قابلة للاستثمار والتوسع.
وتكتســب هــذه الخطــوة 
أهمية أكبر في ظل الحاجة إلى 
توسيع قاعدة الاقتصاد بعيدا 
عن الأنشطة التقليدية، إذ ان 
تنوع الفرص الاستثمارية يمنح 
المســتثمرين خيارات أوسع، 
ويساعد على استقطاب رؤوس 
أموال تبحث عن مجالات جديدة 
للنمو، كما يمكن أن يرفع ذلك 
من قــدرة الســوق على جذب 
اســتثمارات محلية وأجنبية، 
تقتــرن  عندمــا  خصوصــا 
ســهولة الدخول إلى الأنشطة 
بوضــوح الأطــر التنظيميــة 
وتطور البيئــة التجارية. ولا 
يقتصر أثر استحداث الأنشطة 
على المستثمر وحده، بل يمتد 
إلى الاقتصاد بصورة أوســع، 
فزيادة عدد الأنشطة وتنوعها 
تعني اتســاع قاعدة الشركات 
والمشروعات، وزيادة التعاملات 
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